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 كلمة رئيس التحرير

 لي لى لم لخ
 

مــد مح لــى ســيدناوصــلى الله ع ،علــم الإنســان مــا لم يعلــمالــذي رب العــالمن  الحمــد لله

 إلى يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة مجلــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرني أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن والمـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء لاـــــزوجن بـــــالإخلا  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأبهــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر المجلــــــةعلــــــى الهنســــــيق والإخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس في مجالا  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم الحسن في نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل الله أن تحقـــــقأنســـــو     ـــــدًا حق هـــــذه المجل ـــــراف ـــــا للعل م يقيً
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا الا وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر والمعرفـــــة،

 فهو الموفق وهو المعن. 
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 أساس حجية الأحكام وعلاقتها بالنظام العام
 : انتصار يوسف الق افيالدكتورةإعداد 

جامعة طرابلسن و التدريس بكلية القانو أةعضو  ي

                                                    
 الرحيم نبسم الله الرحم

 المقدمة
ترعرعهــا و  وجودهــا بحجيــة الحكــم القاــائي يــرتب  بفلســفة تشــريعية أو قانونيــة أســهمي فيإن القــول 

النسـبة بالحجيـة  عدة خصوصيا ، ونشـأ  في فلهـا العديـد مـن الا اهـا  والنظريـا ، فالبحـث في أسـاس
عليــ  أو  لــذي بنيــياللأحكــام القاــائية يقهاــي الرجــو  الى ماهيــة وحقيقــة ومصــدر تلــك الحجيــة والأســاس 

ي يعكـــس لعـــام الــذاشــأ  في فلـــ ، تلــك الفلســـفة جعلــي مـــن الحجيــة القاـــائية مرتبطــة ومهعلقـــة بالنظــام ن
د أصـلاً وتشـريعاً يعـو  ئي فقهـاً أهميهها ويبن حدودها ويرسم معالمها  فالقول باعهبار فكرة حجية الحكم القاـا
ظ أنـ  ، يجعلنـا نلاحـالمبـدأ   هـذاإلى فلسفة معمقة في نظر الفقي  أو المشر  اعهمدها كمنطلق فكري يبـي عليـ

شـريع. الفقـ  أو اله فيـ  هـذا ارتب  تأسيس  في الفق  والهشريع على السواء بالإطار الفكـري الـذي نشـأ وترعـر 
ايـة ر نـة عـبّر  عـن  يـة معيّ بالإضافة إلى ارتباط ما يمكن اعهباره نظريا  أسسي لحجيـة الأحكـام بمراحـل تار 

في  ل المدنيـة عنـ  المسـائكمـا أن النظـر إلى أسـاس الحكـم القاـائي اخهلـف في  محكومة بعاملي الزمـان والمكـان
 قانون الوضعي.صة في الالمسائل الجنائية والمسائل الدسهورية مهأثراً بطبيعة المواضيع واخهلافها خا

 عـام بشـكل مطلــقلنظـام الولقـد تنـو  النظـر إلى هـذا الأســاس مهعلقـة بالنظـام العـام فالحجيـة تهعلــق با
ة هـي أن القاعـدة العامـلنسـبية، فالشريعة الإسلامية، أما في القوانن الوضعية فهي مهفاوتة بن الإطـلاق وافي 

اك الخصـــومة علــى أطــر  الحجيــة الــ  تهمهـــع بهــا الأحكــام القاـــائية عمومــاً هــي حجيـــة نســبية تقهصــر آثارهـــا
وق زعـــا  حـــول الحقـــ  المناتهســـم بـــ القاـــائية ولا تمهـــد إلى غـــوهم، والمرجـــع في ذلـــك إلى الطـــابع الـــذاتي الـــ 

لقاــاء االصــادرة مــن  أحكــام الإلغــاء –علــى ســبيل المثــال  –والمراكــز الش صــية، وتخــرج عــن هــذه القاعــدة 
 الإداري وال  تحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.

 :وهكذا رأينا دراسة أساس حجية الأحكام وعلاقهها بالنظام العام في مبحثن
 وم الحجية القاائية.المبحث الأول/ مفه

 المطلب الأول/ معو الحجية القاائية.
 المطلب الثاني/ الأسس الفلسفية والقانونية لحجية الأحكام القاائية.

 المبحث الثاني/ فكرة النظام العام وعلاقهها بحجية الأحكام.
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 المطلب الأول/ مفهوم النظام العام.
 .في إعمال الحجية القاائيةالمطلب الثاني/ أثر اعهماد فكرة النظام العام 

 أسأل الله الهوفيق والسداد فهو المعن والهادي إلى سبيل الرشاد 
 المبحث الاول

 مفهوم الحجية القضائية
يمكــن القــول بأنــ  قــد تعــدد  الهعريفــا  والمفــاهيم الــ  قيلــي في تعريــف الحجيــة القاــائية، فبعاــها 

السـبب في ذلـك يرجــع إلى ان ماهيـة الحجيـة القاــائية يهفـق مـع الـبعض الأخــر، وبعاـها  هلـف معــ ، ولعـل 
. والــــ  بــــدونها لا يمكــــن الحــــديث عــــن الحجيــــة، 1تهطلــــب ضــــواب  معينــــة يجــــب توافرهــــا في الحكــــم القاــــائي

فالحجيــة القاـــائية لبســـي نوعــاً واحـــداً محـــدداً، بـــل هــي نوعـــان: نـــو  يكهســـب حجيــة مطلقـــة فيســـري علـــى 
كهسب حجيـة نسـبية فيسـري علـى الـبعض ويلهـزم بـ  أطـراك الخصـومة الكافة وتلهزم ب  كل السلطا  ونو  ي

 فق .
 انطلاقاً من ذلك سنبن مفهوم الحجية القاائية في مطلبن هما: 

 معو الحجية القاائية. :المطلب الاول
 الأسس الفلسفية والقانونية لحجية الأحكام القاائية. :المطلب الثاني

 المطلب الأول
 القضائيةمعنى حجية الأحكام 

 
العمـل علـى و قاـائية، يحصل المشرو  دائمـاً في  هلـف الـنظم القانونيـة علـى وضـع حـد للمنازعـا  ال
 يحاً مســـهوفياً  صـــدر صـــحاســـهقرار المراكـــز القاـــائية، والحيلولـــة دون تعـــدد الأحكـــام وتعارضـــها، فـــالحكم مـــتى

جـــوده وتحـــدد و عناصـــر  ة وتكهمـــللشـــروط  الشـــكلية والموضـــوعية يعهـــبر عنوانـــاً للحقيقـــة ومـــن ثم يحـــوز الحجيـــ
 ضواب  قيام ، وتنجلي معالم غموض .                         
 وعلى ضوء ذلك سنبحث معو الحجية في فرعن هما: 

                                         

هذه الاواب  منها ما هو شكلي يهمثل في اتبا  الإجراءا  بحيث يصدر صحيحاً مـن الناحيـة الشـكلية، ومنهـا مـا هـو  - 1
موضوعي، بحيث يقع على عاتق ا كمة ال  اصدرت  وغوها من ا اكم واجب احترام  بعـدم العـدول عنـ  إلا بـالطرق 

 المقررة للطعن علي .
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 المقصود بحجية الأحكام القضائية. :الفرع الاول
( )حجية ةكلم   دد الإشارة إلى أن مصطلح حجية الأحكام القاائية، هو مصطلح مركب من

اها في لى معنعثم الوقوك  وبناءً على ذلك لابد أن نحدد معو الحجية لغة واصطلاحاً  )أحكام قاائية(و
                                                                                                نسبية.       طلق  أمني مالفق  الإسلام وصولاً إلى الأحكام القاائية ال  تهمهع بالحجية سواء أكا

                                                       :أولًا/ المعنى اللغوي لحجية الأحكام القضائية
  الحجَّية لغة:-1
وأصلها حاجّة أو حاجّ أو الحجّة أي البرهان و حاجّ  فحجّ  من باب ردّ أي غلب  بالحجة، ويقال في المثل   

ل )مِحْجاج( بالكسر أي كثو الجدل.                                                                        وّ فحجّ فهو رج
 .1والهحاجّ هو اله اصم والحجّة هي جادة الطريق

وتطلــق حاجــ  في اللغــة محاجــة وحجاجــاً، احــهج عليــ  أقــام الحجــة وعارضــ  مســهنكراً فعلــ ،  تحــاجّوا أي 
                                                                           .       2 ادلوا

والـــذين يحـــاجون في الله مـــن بعـــدما اســـهجيب لـــ  حجـــههم داحاـــة عنـــد ربهـــم وعلـــيهم  ﴿قـــال تعـــالى  
قـل أتحاجوننـا في الله وهـو ربنـا وربكـم  ﴿[  وقولـ  تعـالى 14] سورة الشورى الآيـة  ﴾غاب ولهم عذاب شديد

[ وعرفّهـا بعـض الفقـ     بأنهـا الـدليل 138]سـورة البقـرة الآيـة  ﴾أعمالنـا ولكـم أعمـالكم ونحـن لـ   لصـون ولنا
 .                                                               3والبرهان والجمع حجج ، وحاج  محاجّةً، فَحجّ  بِح جّة من باب قفل، إذا غلب  في الحجة

 لغة:الحَكم  -2
الحكم في اللغة حكماً وحكومةً بالأمر للرجل أو علي  أو بينهم، قاى وفصل، وحكم الـبلاد أي تـوّلى  
 .4شؤونها

أي  –يحكـم  -والحكم مصد الفعـل حكـم، وهـو القاـاء بالعـدل، والحكـم هـو مصـدر الفعـل  حكـم  
فيــ ، ومــن صــفات  الإحكــام قاــاءً، ويــأتي مــن الحكمــة الــ  هــي وضــع الشــيء في محلــ ، والبــي في أمــر والفصــل 

 .5وعلي  فهو الفصل أو الإثبا  أو النفي مسند لأمر معن –والإتقان وحسن الهقدير بعد الهدبر 
                                         

 .123-122قادر الرازي،  هار الصحاح، بترتيب الشيو محمود خاطر، باب حجج،   محمد بن أبي بكر عبد ال - 1
 .167أحمد بن محمد بن علي المغربي الفيومي، المصباح المنو، الطبعة الخامسة، بدون دار نشر،   - 2
 .167أحمد بن محمد الفيومي، المرجع السابق،   - 3
 .498  2005للملاين، لبنان جبران محمود، معجم ل غوي عصري، دار العلم  - 4
الإمام علـي بـن خليـل الطرابلسـي، معـن الحكـام فيمـا يـتردد بـن الخصـمن مـن الحكـام، دار الفكـر، بـوو ، بـدون سـنة  - 5

 .29نشر  
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 المعنى الاصطلاحي لحجية الحكم القضائي :ثانياً 
 ماهية حجية الحكم القاائي في الفق  الإسلامي. -1
 الحجية في الفق  الإسلامي. -أ

وجهة نظر فقهاء الشريعة الإسـلامية بأنـ   )) فصـل في الخصـومة بقـولَ أو  تعهبر الحجية القاائية من
فعـل يصـدر عــن القاضـي علــى سـبيل الإلـزام(( ويؤكــد أصـحاب هــذا الـرأي بـأن معــو ))فصـل في الخصــومة(( 
يع د الحل الذي يقع في نفس القاضي بشأن النزا  المعـرو  عليـ  وذلـك عـن طريـق تطبيـق الأحكـام الشـرعية 

 .1ن الإلزام لكل من الخصمن بالأوضا  الحقوقية وفق ما يراه القاضيلاا يهام
ويرجع اسه دام فقهاء الشريعة الإسلامية لمصطلح عدم الـنقض بـديلاً عـن مصـطلح الحجيـة للدلالـة 

ولعــل هــذا مــا اتفــق عليــ  فقهــاء المــذاهب الإســلامية الاربعــة، ونبــن  2علــى عــدم جــواز نظــراً النــزا  مــرة أخــرى
 على النحو الها : ملامح ذلك

جههـاده، أى أن اإلى أن ))من اجههد من الحكام فقاـى باجههـاده ثم ر  مُهب المُهب الشافعي:
م هــذا رده، وحكــ في معــو خطــأ أو رد عليــ  قــاَ  غــوه، ســواء فيمــا خــالف كهابــاً أو ســنّة أو اجماعــا، أو مــا

لـ  أن   ، أو بـأنحكمـ إنـ  قـد أخطـأ فيفيما يسهأنف، بما هـو أصـوب عنـده، وهـذا صـحيح، وإذا كـان للقاضـي 
 غوه من القااة قد أخطأ في حكم  فذلك ضربان:

أن  طـن فيمــا يسـوغ فيــ  الاجههـاد، والثــاني أن  طـن فيمــا لا يسـوغ فيــ  الاجههـاد، فــإن أخطــأ  /الأول
اس الهقريـب في فيما يسوغ في  الاجههاد وهو أن  الف أولى القياسن من قيـاس المعـو الخفـي، أو أولاهمـا مـن قيـ

 .3الشب ، كان الحكم نافداً ولا يهعقب بفسو أو نقضَ 
  :جـاء إنـ  )) إذا قـال القاضـي بعـدما قاـى في واقعـة، رجعـي عـن قاـائي أو وفي المُهب الحنفي

أبطلي حكمي أو وقفي على تلبيس الشهود، وأراد أن يبطل حكم ، لا يؤخذ ولا يعهبر هذا القـول 
 .4ى حال ((من ،  ويبقى القااء ماَ  عل

 ــه )) إذا حكــم الحــاكم بشــرط ، وقــع الحكــم لازمــاً لا يجــوز الرجــو  فيــ  ولا  وذهــب الحنابلــة إلــى أن
 .1ينقض من  ولا من  ولا من غوه((

                                         
ري دار د. صافي أحمد قاسم، حجية الأحكـام الصـادرة بـرفض الطعـن في دعـوة الإلغـاء والـدعوة الدسـهورية في النظـام القـانوني المصـ  - 1

 .26،  2011النهاة العربية، القاهرة، 
 .8،  2011آمال مقوي، الطعن في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، رسالة ماجسهو، كلية الحقوق، جامعة منهوري، الجزائر،  - 2
 .53،  1994إبراهيم عبدالله بن أبي الدم، أدب القااء، مطبعة الإرشاد بغداد، الطبعة الثالثة  -3
 .232،  2000عبداللطيف حسن عبدالرحمن، الفهاوي الفقهية، الجزء الثالث، دار الكهب العلمية،  - 4
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)) لا يهعقـب حكـم العـدل العـالم، أي لا ينظـر فيـ  مـن تـولى بعـده، لـئلا بينما ذهب المالكية إلـى أنـه 
فــاقم الأمــر والفسـاد وحمــل عنــد الجهــل الحــال علــى العدالــة إن ولاه عــدل يكثـر الهــرج والخصــام الــذي يــؤدي إلى ت

 . 2رفع حكم العدل العالم الخلاك الواقع بن العلماء، فالعدل العالم لا يحكم إلا صواباً((

 الحكم في الفقه الإسلامي:  –ب 
مهم بهعريـف لم يحظ تعريف مصطلح ))الحكم القاائي(( باههمام غالبية الفقهاء بوج  عام كاههمـا 

القاــاء نفســ ، ويمكــن ذلـــك في اقهصــارهم علــى تعريـــف القاــاء علــى تعريــف القاـــاء للدلالــة علــى الحكـــم 
الصـــادر عنـــ ، الفاصـــل في النـــزا  بـــن المه اصـــمن، ســـيّما أن اللغـــوين يطلقـــون لفـــظ الحكـــم علـــى القاـــاء 

          .  3والقااء على الحكم
تعريـف محــدد لاصـطلاح الحكــم القاـائي مثــل الفقيــ   وإن كـان هنــا  بعـض الفقــ  قـد اجههــد بوضــع

مـن الشـافعية الـذي عرفـ  بأنـ  )) مـا يصـدر مـن م هـَـوَلو عمومـاً وخصوصـاً راجعـاً إلى عـام   4ابن حجر الهيثمـي
مـــن الحنفيـــة بأنـــ   5مـــن الالهزامـــا  الســـابقة لـــ  في القاـــاء علـــى وجـــ   صـــو ((.وعرف  الإمـــام ابـــن غـــرس

 صفة  هصة بأمر فن لزوم  في الواقع شرعاً((. ))الإلزام في الظاهر على
في حـــن عرفـــ  الفقيـــ  الإمـــام البهـــوتي مـــن الحنابلـــة بأنـــ  ))تبـــن الحكـــم الشـــرعي والإلـــزام بـــ  وفصــــل 

 .                                                                             6الخصوما ((
ن  )) إنشاء إطـلاق إلـزام في مسـائل الاجههـاد المهقـارب فيمـا يقـع وعرك الفقي  القوافي من المالكية بأ

وعليـــ  أفهــر الفقــ  الإســلامي الذاتيــة الخاصـــة للحكــم القاــائي باعهبــاره إجـــراء  7فيــ  النــزا  لمصــا  الــدنيا((
                                                                                       = 

، بـدون سـنة نشــر 6لإمـام منصـور بـن يـونس بـن ادريـس البهـوتي، كشـف القنـا  عـن مـتن الإقنـا ، عـالم الكهـب، بـوو ، لبنـان، ج - 1
 335. 

ــ - 2 ــائي في الشــ ــم القاــ ــة الحكــ ــر أبوبصــــل، نظريــ ــة الاولى، عبدالناصــ ــان، الأردن، الطبعــ ــائس، عمــ ــانون، دار النفــ ــ، 1422ريعة والقــ ــ هــ
 34.  

  عبدالناصر أبوبصل، المرجع السابق، نفس الصفحة. - 3
 وما بعدها. 387راجع الشوكاني محمد بن علي في مؤلفة، البدر الطالع، دار المعرفة، لبنان، بو ، بدون سنة نشر،   - 4
 .10ابن غرس الحنفي، الفواك  البدرية في البحث عن أطراك القاايا الحكمية مطبعة النيل، القاهرة، بدون سنة نشر،   - 5
  20ه.  1421( تحقيق عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 3/481الإمام البهوتي، شرح منههي الإرادا  ) -6
تمييز الفهاوي عن الأحكـام وتصـرفا  القاضـي والإمـام، تحقيـق، عـز  العطـار، مطبعـة راجع الإمام القرافي، الأحكام في   -7

 2،3هـ، 1357الانوار، الطبعة الأولى، مصر، 
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                                                        قاـــــــــــــــائي صــــــــــــــــادر عــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة  هصــــــــــــــــة بــــــــــــــــ ، يترتــــــــــــــــب عليــــــــــــــــ  إنهــــــــــــــــاء الخصــــــــــــــــوما  القائمــــــــــــــــة.                                    
                                        ماهية حجية الحكم القضائي في القانون الوضعي -2
 معنى الحجية في القانون الوضعي  )أ(

ام الــ  حكــقولهــا ))الأب( مــن قــانون الإثبــا  في المــواد المدنيــة الهجاريــة المصــري 101نصــي المــادة )
ذه الحجيـة، ل يـنقص هـحاز  قوة الأمر المقاي تكون حجة فيما فصلي في  من الحقوق ولا يجوز قبول دليـ
غــو صــفاتهم ون ان تهدولكــن لا تكــون لهلــك الأحكــام هــذه الحجيــة الا في نــزا  قــائم بــن الخصــوم انفســهم 

 ((.بذا  الحق محلاً وسبباً، وتقاي ا كمة هذه الحجية من تلقاء نفسها
( من القانون المدني الليـي تـنص 393/7وبالإطلالة على النصو  الهشريعية الليبية، نجد أن المادة )

علــى )) الأحكــام الــ  حــاز  قــوة الأمــر المقاــي تكــون حجــة بمــا فصــلي فيــ  مــن الحقــوق، ولا يجــوز قبــول 
قـائم بـن الخصـوم انسـهم  دليل ينقض هـذه القرينـة، ولكـن لا تكـون لهلـك الأحكـام هـذه الحجيـة إلا في نـزا 

 .1أو ورثههم أو خلفهم دون أن تهغو صفاتهم وتهعلق بذا  الحق محلًا وسبباً 
ة الشـيء صطلح حجيـباسهقرار النصن السابقن نلاحظ بأنهما اتفقا من حيث المامون على إطلاق م

بالحجيـة أو حجيـة  دبأنـ  يقصـ (3)المقاي ب  ليعبر عن مفهـوم الحجيـة القاـائية، حيـث ذهـب الـبعض مـن الفقـ 
مـا يكـون حجّـة في وضـة عليـ الأمر المقاي ب  بأن الحكم القاائي عنـدما يطبـق أحكـام القـانون علـى الحالـة المعر 
خـرى، بمـا م ا ـاكم الأ  أو أمـافصل في  من الحقوق بحيث يجوز الاحترام والإلزام، سواء أمام ا كمة ال  أصـدرت

 سألة ال  قاى فيها سابقاً.يمنع من إعادة نظر النزا  في ذا  الم
وبنـاء غليـ  فـلا يجـوز لل صـوم أنفسـهم رفـع ذا  الـدعوى الـ  سـبق الفصـل فيهـا مـرة أخـرى، لاـا يهعـن 

 .2عدم قبولها بل وعلى ا كمة من تلقاء ذاتها عدم النظر في نزا  قد سبق الفصل في 
الآخــر  ق لل صــموفي حــال قــام أحــد الخصــوم برفــع دعــوة جديــدة لإثــارة نــزا  مقاــي فيــ  مســبقاً يحــ

وز يجــام العـام لاـا قـة بالنظــالـدفع بعـدم جـواز نظرهــا لسـبق الفصـل فيهــا، كـون أن هـذا الـدفع مــن الـدفو  المهعل
 إبدااه في أي مرحلة من مراحل الهقاضي. 
                                         

 . 135،  1993راجع فهحي وا ، الوسي  في قانون القااء المدني، دار النهاة العربية  -1
، 2006( لسـنة 3كمة الدسهورية العليا الفلسـطيي، رقـم)راجع أكر كلاب، حجية الأحكام الدسهورية وفقاً لقانون ا  - 2

 .120،  2010دار العلم، غزة 
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المقصــود بحجيـــة الشـــيء المقاــي بـــ  هـــو أن الحكـــم ، إلى أن 1في حــن ذهـــب بعـــض آخــر مـــن الفقـــ 
القاــائي مــتى صــدر يعــد حجــة فيهــا قاــى بــ ، وبمعــو آخــر قــد أصــبح عنــوان للحقيقــة وأنــ  لا يمكــن قبــول 

 عكس ذلك.
، إلى إلحـاق صـفة حجيـة الأمـر المقاـي بـ  بـالحكم القاـائي القطعـي 2بينما ذهـب جانـب مـن الفقـ 
الذي يؤدي إلى احترام ذلك الحكـم سـواء مـن قبـل ا كمـة ذاتهـا أو مـن الصادر من ا كمة الم هصة، الأمر 

 قبل ا اكم الأخرى، بل يحب الهسليم بما قاى ب  الحاكم بن الخصوم.
وجدير بالذكر بأن  لابـد مـن الهمييـز بـن مصـطلح حجيـة الأمـر المقاـي بـ ، وقـوة الأمـر المقاـي بـ ، 

 .3ينهما لاا أثر سلباً على النصو  الهشريعية وأحكام ا اكمفقد اخهل  الأمر على الفقهاء في الهمييز ب
ورغـم هــذا الخلـ  فلقــد حــاول العديـد مــن الفقهـاء وضــع حــد فاصـل بــن هـذين المصــطلحن، حيــث 
ذهب بعض الفقـ ، بـأن حجيـة الأمـر المقاـي بـ  يقصـد بهـا ))بـأن للحكـم حجيـة فيمـا بـن الخصـوم ولـذا  

بقــوة الأمــر المقاــي بــ  أنهــا المرتبــة الــ  يصــل إليهــا الحكــم في حــال أصــبح الحــق محــلاً وســبباً، في حــن يقصــد 
الحكم نهائي غو قابل للطعن في  بطرق الطعن العادية و عن قبل الطعن في  بطرق غو العادية، وعلي  تثبـي 
م صـفة حجيــة الأمـر المقاــي بــ  للأحكـام القطعيــة بغــض النظـر، ســواء أكانــي ابهدائيـة أو نهائيــة، حاــورية أ
غيابية، كونها أحكام فاصلة في الخصومة، في حن أنها لا تحـوز قـوة الأمـر المقاـي بـ ، مـالم تصـبح نهائيـة غـو 
قابلــة للطعــن فيهــا بــالطرق العاديــة، وعليــ  كــل حكــم يحــوز قــوة الأمــر المقاــي بــ  يكــون حهمــاً حــائزاً لحجيــة 

 .4الأمر المقاي ب  والعكس غو صحيح
مـن الفقـ  إلى تقـدير حجيـة الأمـر المقاـي بـ  بمجـرد صـدوره، أمـا وعلى ضـوء مـا سـبق ذهـب جانـب 

قــوة الأمــر المقاــي بــ  لا تثبــي إلا للأحكــام القاــائية النهائيــة ســواء أكانــي كــذلك ابهــداءً أم كانــي صــادرة 
 .5ابهدائية ثم أصبحي نهائية بفوا  ميعاد الطعن أو باسهنفاذ طرق الطعن فيها

                                         

، 1997راجــــع د. عبــــدالغي بســــيوني عبــــدالله، الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــهوري منشــــأة المعــــارك بالإســــكندرية،  - 1
 813 

انظر د. عبدالحكيم فودة، موسوعة الحكم القاـائي في المـواد المدنيـة والجنائيـة علـى ضـوء الفقـ  وقاـاء الـنقض ))نظريـة   - 2
 .299،  2003الحكم المدني(( منشأة المعارك بالإسكندرية 

 .815عبدالغي بسيوني عبدالله، المرجع السابق،   - 3
 .301  راجع د. عبدالحكيم فودة، المرجع السابق، - 4
ـــا الهعـــديل وبعـــد الهعـــديل، دار النهاـــة العربيـــة  - 5 ـــار أحكـــام ا كمـــة الدســـهورية العلي ـــة وآث ـــدالله ناصـــف، حجي راجـــع، عب

1998  ،22. 



 ملعاا أساس حجية الأحكام وعلاقتها بال ظام

 

115 

ية الأمـر المقاـي بـ  وقـوة الأمـر المقاـي بـ  ليسـي تفرقـة في الدرجـة، وجدير بالذكر بأن الهفرقة بن حج
بل كل منها تفي بغر   هلف عن الآخر، حيث أن حجية الأمر المقاي ب  هـي صـفة للحمايـة القاـائية الـ  
يمنحهــا القــرار القاــائي، في حــن أن قــوة الأمــر المقاــي بــ  صــفة في هــذا القــرار، عــلاوة علــى ذلــك أن الحجيــة  

للحمايــة القاــائية ينــهج أثرهــا بالنســبة للمســهقبل، خــارج الخصــومة الــ  صــدر  بشــأنها، أمــا قــوة الأمــر كصــفة 
المقاي ب  تبقى داخل الخصومة محل النـزا ، وذلـك للدلالـة علـى مـا يهمهـع بـ  الحكـم الصـادر مـن قابليهـ  للطعـن 

 .1في  بطرق معينة من عدم 
 )ب( معنى الحكم القضائي في القانون الوضعي

لقد حظى تعريف الحكم القاائي باههمام الفق  القانوني، حيث عرف  الفقـ  المصـري بأنـ  ))كـل اعـلان 
 .2لفكر القاضي لاسهعمال  لسلطه  القاائية، وذلك أياًّ كاني ا كمة أصدر  الحكم أياّ كان مامون ((

 خصــومة رفعــي في حـن الــبعض الآخــر بأنــ  ))القـرار الصــادر مــن محكمــة مشـكلة تشــكيلًا صــحيحاً في
 .3إليها وفق قواعد المرافعا  سواء أكان صادراً في موضو  الخصومة أو في شق من  أو في مسألة مهفرعة عن ((

وعرفــ  فريــق آخــر بأنــ  ))النهيجــة الفاصــلة لمــا تهوصــل إليــ  ا كمــة في نــزا  معــرو  أمامهــا تصــدره وفــق 
 .4مقهاى القانون((

يصدر عن القاضي في شـكل قـرار يحسـم موضـو  الـدعوى أو شـق  وا   البعض إلى تعريف  بأن  ))عمل
منـــ  أو مســـألة أوّليـــة مهفرعـــة عنـــ ، ســـواء صـــدر أثنـــاء نظـــر الـــدعوى أو صـــدر في نهايههـــا أو في أيـــة مرحلـــة مـــن 

 .5مراحلها((
إلى تعريف  بأن  هو ))كل قرار تصدره الجهة القاائية المنوطة بالفصـل  6وذهب بعض من الفق  الجزائري

 زا  معن لوضع حد ل  في الشقن الموضوعي والإجرائي((. في ن
يـ  مبـدأ فة يهحقـق كما عرف  بعض الفق  الفلسطيي بأن  هو))ما يصدر عن القاضي في خصـومة قاـائي

في شـكل قـرار  ن القاضـيالمواجهة بن الخصوم(( وأيـّد الـبعض الآخـر الهعريـف القائـل بأنـ  هـو ))عمـل يصـدر عـ
 شق من  أو في مسألة ما أوّلية مهفرعة عن ،  يحسم موضو  الدعوى أو

                                         
 .303انظر، عبدالحكيم فودة، المرجع السابق،   - 1
 .531،  1975اهرة، راجع/ د. فهحي وا ، مبادئ القااء المدني، الطبعة الثانية، دار النهاة العربية، الق - 2
 .701د. أحمد أبو الوفا، المرافعا  المدنية والهجارية، الطبعة العاشرة، دار المعارك، بدون سنة نشر،   - 3
 .15بدون سنة نشر،   2000انظر د. أحمد سعيد المومي، الحكم القاائي، الطبعة الأولى  - 4
 .402،  2001جارية، الطبعة الثانية، الأردن راجع/ محمود الطراونة، أصول ا اكما  المدنية واله - 5
ــر،  - 6 ــة منشــــوري، الجزائــ ــة الحقـــوق، جامعــ ــهو، كليــ ــالة ماجســ ــة، رسـ ــة مقارنــ ــائي، دراســ ــة الحكـــم القاــ ــور، حجيــ ، 2012حســـن طيفــ

 22. 
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سواء صدر أثناء نظر الدعوى أو صدر في نهايهها أو أية مرحلة من مراحلهـا، وهـو إجـراء مـن إجـراءا  
 .1الخصومة تترتب علي  آثاره((

بينما ذهب بعض من الفق  الإمـاراتي بأنـ  ))كـل قـرار يصـدر عـن القاضـي اسـهعمالًا لسـلطه  القاـائية، 
 .2ن مهعلقاً بخصومة قاائية، أياًّ كاني ا كمة ال  أصدر  الحكم وأياًّ كان مامون ((ويكو 

أمـا الفقـ  الليـي فقـد عـرك الحكـم القاـائي تعريفـاً موسـعاً بقولـ  بأنـ  )) شـكل معـن للقـرارا  الصــادرة 
 .3من ا كمة((

فصــل في تكمــة حــن عــن ا أمــا المشــر  الليــي فقــد اطلــق  اصــطلاح الحكــم علــى القــرارا  الــ  تصــدر 
بب آخر عدم سقرر لأي تالموضو ، أو حن تقبل دفعاً من الدفو  السابقة على الدخول في الموضو ، أو حن 

ن قــد أخـــذ بـــالمفهوم مرافعـــا  ليــي( وبـــذلك فـــإن المشــرو  الليـــي يكـــو  118إمكــان الفصـــل في الموضــو  )مـــادة 
أو  لـدعوى الشـكليةاكمة برفض أوامر، القرارا  الصادرة عن ا الايق للحكم القاائي ولا تعهبر أحكاماً وإنما 

مرافعـــا   191)مــادة  قبــول إجــراء، مــن إجـــراءا  الهحقيــق أو أي قــرار آخـــر يهعلــق بمواصــلة الســـو في القاــية
و حكـم قاـائي دسـهوري هـليي( ومن خـلال اسـهقراء نصـو  قـانون المرافعـا  الليـي يمكـن القـول بأنـ  الحكـم ال

أن  ة والهجاريـة شـ  المدنيـعوى قاائية، وهو بـذلك  اـع لقواعـد النظريـة الأحكـام في قـانون المرافعـاصادر في د
لأحكــام ى عليـ  اشـأن أي حكـم قاـائي آخـر، وذلــك لا يهعـار  مـع طبيعـة الـدعوى الدســهورية، كمـا أنـ  تسـر 

ون كمـة العليـا والمعـدل بالقـانم والمهعلقة بإعـادة تنظـيم ا 1982لسنة  6الخاصة المنصو  عليها في القانون رقم
مة العليـا في عمومية للمحكم، واللائحة الداخلية للمحكمة العليا الصادرة بقرار الجمعية ال1994لسنة  17رقم

  .2004م 383جلسهها رقم 
و ـــدر الإشـــارة في هـــذا المقـــام إلى أن الحكـــم القاــــائي المهفـــق مـــع أحكـــام القـــانون لابـــد أن يكــــون    

الجوهريــة ليعهـــد بــ  أمـــام الجهــا  الم هصـــة، وإذا كانــي الهعريفـــا  الســابقة مهفقـــة حــول أركـــان  مســهوفياً لأركانـــ 
الحكم القاائي إلا أنها قد اخهلفي بشأن نظام الحكم ذات ، فبعاهم وسع مـن نطاقـ  ليشـمل كـل قـرار قاـائي 

شــق مــن  و فــر  أويصــدر عــن ا كمــة في موضــو  الــدعوى ســواء أكــان منهيــاً لل صــومة أم مقــرراً في مســألة أ
بخـلاك  4الدعوى دون الفصل الهام فيها، الأمـر الـذي يـؤدي إلى إدخـال القـرارا  الهمهيديـة ضـمن نظـام الحكـم

                                         
، 2011بعة الأولى، غزة للاطلا  أكثر راجع/ عبدالله خليل الفرا، الوجيز في أصول ا اكما  المدنية والهجارية، الجزء الأول، الط - 1

 250.  
للاسهزادة أكثر راجع/ أ.د. علي الحديدي، القااء والهقاضي وفقاً لقانون الإجراءا  المدنية لدولة الإمارا  العربية المهحدة، الجزء  - 2

 .249،  2009الثاني، الطبعة الثانية، أكاديمية شرطة دبي، 
 .320،  1998د. الكوني علي اعبودة، الخصوم القاائية، منشورا  جامعة بنغازي   - 3
 وما بعدها. 630راجع/ د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعا ، منشأة المعارك الإسكندرية، بدون سنة نشر،   - 4
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مــا ذهــب إليـــ  الــبعض الآخـــر في تعريفــ  للحكـــم  القاــائي، وذلــك باقهصـــاره علــى الأحكـــام الفاصــلة في النـــزا  
 .1فق 

ا ، وبنـاءً سـم النـز ويكن قد يصدر القاضي حكماً بقبول الـدفع الشـكلي فينهـي الخصـوم ولكنـ  لا يح
قهصــاره اومة دون علـى مــا سـبق كــان مـن الأفاــل تعريـف الحكــم القاـائي بأنــ  هـو ))الــذي يفاـل في الخصــ
 لأحكـام اً داره طبقـعلى الفصـل في النـزا . فـالحكم القاـائي هـو الـذي يصـدر عـن جهـة قاـائية  هصـة بإصـ

صــل وحـة، يمكــن الفســألة مطر القـانون، لاــا يـترب عليــ  إنهــاء خصـومة قائمــة أو حســم الهماسـاً أو تقــديراً في م
 فيها إعمالًا انص القانون.                                       

. سـيّما 2فالحكم هو عنوان للحقيقة؛ لذلك يجب أن يكون تعريف  مظهـراً للأركـان العامـة للحكـم القاـائي  
دوره في إنهـــاء الخصـــومة القاـــائية أمـــام ا كمـــة الم هصـــة بنظرهـــا طبقـــاً لأحكـــام القـــانون، ولمـــا كانـــي بعـــض 
الأحكــام القاــائية قــد صــدر  بحاــور فريــق واحــد دون أن تكــون هنــا  خصــومة قائمــة أمــام ا كمــة مثــل 

 في مســـألة مطروحـــة الحكـــم الفاصـــل في طلـــب مقـــدم مـــن شـــ ص لديـــ  مصـــلحة في موضـــو  مـــا، أو تقـــديراً 
أمامها للحصول على رأيها في إجراء أو قرار صادو عن جهة معينة ومدى اتفـاق قرارهـا مـع أحكـام الدسـهور 

 او القانون من عدم  الأمر الذي دفعنا إلى إفهار ذاتية الحكم القاائي وفق علّه  وذاتيه  ونطاق . 
 

 المطلب الثاني
 الأحكام القضائيةالأسس الفلسفية والقانونية لحجية 

ر في ائي بـال  الأثـكـم القاـلقد كـان لهطـور الفقـ  القـانوني والنظريـا  الم هلفـة المهعلقـة بالـدعوى والح
كـم القاـائي حجيـة الح تحديد الأساس القانوني لحجية الحكم القاائي حيث عبّر  الراى الم هلفـة لأسـاس

 هعلــق بــ ، وبغــضياــائي ومــا حــول مفهــوم الحكــم القعــن مراحــل تار يــة وتطــوراً معيّنــاً شــهده الفقــ  القــانوني 
لقـانون ن العقوبـا  واني وقانو النظر عن الهباين الظاهري في الهأسيس لحجية الحكم القاائي بن القانون المد

ذا المطلـب في نهناول هـالدسـهوري، فـإن الهوجهـا  ا ـددة لـ  تكـاد تقـترب مـن بعاـها في كـل مـنهم ولهـذا سـ
                                                          فرعن هما:          

                                         
 .49، 2004لقاائية، معهد الحقوق، جامعة بوو ، راجع د. مصطفى عبدالباقي، الحكم القاائي في قاعدة الأحكام ا - 1
عرفي ا كمة العليا الليبية الحكم بأن  ))القرار الصادر من محكمـة مشـكلة تشـكيلًا صـحيحاً، أو  هصـة في خصـومة رفعـي إليهـا  - 2

 وفق قواعد المرافعا  سواء كان صادراً في موضو  الخصوم أو في شق منها أو في مسألة مهفرغة عنها((.
 . 13_ السنة الخامسة،  1، مجلة ا كمة العليا العدد 16/12/1976ق/م بهاريو  2/13طعن مدني رقم 
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                  أساس حجية الحكم القاائي في القانون المدني.                 الفرع الأول/  
 أساس حجية الحكم القاائي في قانون العقوبا . الفرع الثاني/  
                   ون الدسهوري.          أساس حجية الحكم القاائي في القانالفرع الثالث/   
ــة المؤسســ الفــرع الأول/ أســاي حجيــة الحكــم القضــائي فــي القــانون المــدني تــتلخ  النظريــات  ة لحجي

 الحكم القضائي في القانون المدني في نظريات متعددة هي:
 اولًا/ نظرية العقد القضائي:   

نهيجــة لعقــد أو شــب  عقــد بــن أطــراك الخصــومة يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن الحكــم القاــائي هــو  
القاائية، يلهزمون مسبقاً بقبول حكم القاضي الصادر في الخصومة، فيكون ما يهمهـع بـ  الحكـم مـن حجيـة بـن 

 .1الخصوم وما يبدل  ل  المقاي بينهم من احترام نهيجة طبيعية، لما ترتب علي  من الهزام بموجب العقد
العديــد مـن الانهقــادا  الجوهريــة لعــل أهمهـا أن الحكــم القاــائي يكــون ناشــئاً إلا أن هـذه النظريــة لاقــي 

عن مطالبة قاـائية، ودعـوى يرفعهـا عـادة بعـض الخصـوم، فـالقول باعهبـاره ناشـئاً عـن عقـد أو شـب  عقـد افـترا  
وا مـن يقاـي بعيد الواقع، إذ الأصل أن ولاية القااء  مع النظر في كافة الخصوما ، وأن  ليس للأفـراد أن يعينـ
 .2بينهم، إذ هي وفيفة الدولة، ويعد الهحكم الصورة الوحيد ال  يسهغي بها الأفراد عن قااء الدولة

 ثانياً/ نظرية الحقيقة:
يرى أصحاب هذه النظرية أن الحكم القاـائي هـو عنـوان الحقيقـة والصـحة، بحيـث أن مـا يقـرره يعـبر 

لقانون، فالحقيقـة القاـائية والحقيقـة الواقعيـة مهطابقهـان، وهـو عن الواقع بصدق أو يبنّ الواجب كما يحدده ا
افترا  يقوم على الراجح الغالب من حال الحكم القاـائي، ومـا يفترضـ  سـو القاـاة علـى تطبيـق القـانون، 

وســواء اعهبرنــا الحجيــة قرينــة قانونيــة أو قاعــدة موضــوعية فــإن   3والنزاهــة في تمحــيص الوقــائع والعــدل في الحكــم
لكفهـن قـائم علـى تـرجيح الغالـب مـن أحـوال الحكـم القاـائي، وهـو مطابقهـ  للحقيقـة ويوجـ  إلى هـذه كلا ا

النظريــة انهقــاد مفــاده أن الحكــم القاــائي مــا دام يفــتر  إصــابه  للحقيقــة، فإنــ  يجــب أن يكــون حجــة علــى 
اك الخصـــومة الكافـــة، لا مجـــرد أطـــراك الخصـــومة،كما أن ســـلطا  القاضـــي المـــدني في فـــض النـــزا  بـــن أطـــر 

 .4محدودة، ويقهصر دوره على ترجيح أدلة الإثبا  ال  يقدمها الخصوم

                                         

 .20-19،  1993راجع/ عبدالحكيم فودة، حجية الأمر المقاي ب  وقوت ، دار الشروق القاهرة  - 1
 .160،  2009راجع، مراد كاملي، حجية الحكم القاائي، دراسة مقارنة، الجزائر، بدون دار نشر، - 2
 .306انظر د. فهحي وا ، المرجع السابق،   - 3
 .161راجع مراد كاملي، المرجع السابق،   - 4
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 ثالثاً/ نظرية القوة المنشأة:
يـــرى أصـــحاب هـــذه النظريـــة أن أســـاس حجيـــة الحكـــم القاـــائي هـــو قدرتـــ  علـــى إنشـــاء مراكـــز قانونيـــة 

دة بـــدلًا عـــن الرابطـــة القانونيـــة وتغيوهـــا، ولهـــذا فإنـــ  في حالـــة عـــدم عدالهـــ  ينـــهج واقعـــة قانونيـــة موضـــوعية جديـــ
 .1السابقة

ولم تسلم هذه النظرية من النقد الشديد لانشغالها بحالة عدم عدالة الحكم القاـائي عـن حالـة عدالهـ ، كمـا أن  
 .2طائفة الأحكام القاائية الكاشفة لا تهناسب مع مفترضا  هذه النظرية

 رابعاً/ نظرية الحماية القانونية: 
لنظريـة أن القاــاء لمـّا كــان يطبـق القــانون في أعيـان القاــايا فإنـ  يمــنح حمايـة قانونيــة يـرى أصـحاب هــذه ا

لأحكامـ ، تسـهمد لاـا يهمهـع بـ  القـانون مـن حمايـة وواجـب احـترام، ولهـذا لـو افترضـنا عـدم تمهـع الحكـم القاـائي 
ون مـن احـترام وسـلطان، بالحجية وهو قائم على تنزيل نصو  القانون على الوقائع فإن هذا يمس بما يجـب للقـان

وهذا ما يفسر اقهصار الحجية على الأعمال القاائية ال  تمنح الحماية القاائية دون غوها، كما يفسـر اقهصـار 
 .3الحجية على أطراك الدعوى، لأن الحماية القاائية الممنوحة بالحكم، إنما منحي لطرك في مواجهة آخر

ئـ   الحكـم وإلغاالطعـن في ايـة تكـون عرضـ  لعـدم الاعهبـار حـالويوج  لهذه النظرية انهقـاد مفـاده أن الحم
 بناءً على ذلك.

 خامساً/ نظرية التشريع الخاص:
يـرى أصــحاب هــذه النظريــة أن أســاس حجيــة الحكــم القاــائي تهمثــل في كونــ  تشــريعاً خاصــاً في مســألة 

القـــانوني الـــذي تهاـــمن  القاعـــدة معينـــة مقاـــي فيهـــا، بحيـــث يهمهـــع بقـــوة القـــانون الـــذي يهـــولى تطبيقـــ ، فـــالأمر 
 .4القانونية غو كاكَ إلا بهحويل  إلى أمر قانوني خا  مهمثلًا في الحكم القاائي

وقــد انهقــد  هــذه النظريــة فقــد اعهــبر  الحكــم القاــائي ناســ اً للقاعــدة القانونيــة في المســألة المفصــول 
 .5يفة القاضي والمشر فيها بينما أن يكون تطبيقاً لها، إضافة إلى كون   ل  بن وف

يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أنــ  يمكــن الهأســيس للقــول بحجيــة  سادســاً/ نظريــة المصــلحة الاجتماعيــة:
الحكــم القاــائي بمــا تحققــ  مــن منــافع ومصــا  اجهماعيــة، بحيــث اعهــبروا أن هــذه الأخــوة هــي المــبررا  الحقيقيــة 

                                         
 61انظر فهحي وا ، المرجع نفس ،   - 1
 22راجع، عبدالحكيم فودة، المرجع السابق،   - 2
 .82،  2013انظر، د. زينب قاسمي، مبادئ قصاء القانون المدني، الجزائر،  - 3
 .96،  2014انظر بكّو  يحيى، أدلة الاثبا ، دار نون، الجزائر  - 4
 .62راجع زينب قاسمي، المرجع السابق،   - 5
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  والعلاقــــا  الاجهماعيــــة، ومنــــع  ــــدد النــــزا  للقــــول بحجيــــة الحكــــم القاــــائي، وأفهرهــــا اســــهقراراً للأوضــــا 
وقــد انهقــد  هــذه النظريــة أياــاً فاعهمــاد القــول بأنــ  الحجيــة تثبــي للحكــم القاـــائي  1وتاــارب الأحكــام

بمجرد صدوره، وأنها لا تهصادم مع حق الأطـراك في الطعـن في الحكـم، وأنـ  لا يكـون لهـا قـوة تنفيذيـة إلا إذا 
رد حجيهــ ، فاســهقرار المراكــز والعلاقــا  الاجهماعيــة لا يمكــن اعهبــاره أساســاً حــاز  قــوة الأمــر المقاــي لا مجــ

للحجيـــة؛ لأنـــ  تحديـــد هـــذه المراكـــز واســـهقرارها مرهـــون بحيـــازة الحكـــم للقـــوة الهنفيذيـــة، وتنفيـــذه فعـــلاً لا مجـــرد 
 .2حيازت  للحجية

قانونيـــة أكثـــر قيقـــة الوباســـهقراء النظريـــا  الســـابقة والانهقـــادا  الـــ  وجهـــي إليهـــا تبـــدو نظريـــة الح
 ة، وأفهــر منهــا  للحقيقــمعقوليــة لأنهــا افــترا  يقــوم علــى أن الغالــب في أحــوال الحكــم القاــائي هــو مطابقهــ
لــ  ة والجماعيـة اة الفرديـنظريـة المصـلحة الاجهماعيـة فيـترجح أن الأسـاس الحقيقــي للحجيـة يهمثـل في المصـلح

وضـا  لاسـهقرار الأ   ضـماناً عهبارين هما، وضـع حـد للمنازعـاأين  بها تحقيقها وهذا الأساس إنما يقوم على ا
 لقاــاء الموســوماوكرامــة  الاجهماعيــة والقانونيــة وكــذلك  نــب الوقــو  في تنــاقض الأحكــام حفافــاً علــى هيبــة

 بالرفعة وعلو المقام.
 اتالفرع الثاني/ أساس حجية الحكم القضائي في قانون العقوب

القاـــائي في قـــانون العقوبـــا  ينطلـــق مـــن مبـــدأ عـــدم جـــواز ان البحـــث في اســـاس حجيـــة الحكـــم   
معاقبة الش ص على فعل واحد مرتن , ذلك أن القول بحجيـة الحكـم الجنـائي يهاـمن اخفـاء حصـانة علـى 
هــذا الحكـــم, تمـــنح الشــ ص حـــق عـــدم معاقبهــ  مـــرة ثانيـــة علــى نفـــس الفعـــل , إلا أنهــا تمنعـــ  مـــن الطعـــن في 

عليهـا قانونيـاً وب جالهـا ا ـددة, وكـذلك تمنـع القاـاة بعـد صـدور الحكـم مـن  الحكم إلا اتبع الطرق المنصو 
إعــادة بحــث موضــو  الههمــة المعاقــب بهــا ذا  المهــم, ومــن المســاس بــالحكم بــالهغو أو الهبــديل, وتمــنح حــق 

 .  3الهسمك ب  في دعاوي جديدة
للحريـة الفرديـة للشـ ص المـههم,  ومبرر اعهماد الحجية في الاحكام الجنائية مرة إلى ما في  من حمايـة 

وإلى تحقيـــق المصـــلحة الاجهماعيـــة, فهـــدك تشـــريع العقوبـــا  الأساســـي هـــو حفـــظ المصـــلحة العامـــة وحمايـــة 
المجهمع من المجرمن, فالمصلحة العامة تقهاي اسهقرار النظـام الاجهمـاعي, وهـو رهـن بهطبيـق العقوبـا  علـى 

 لالهزاما .                     المجرمن والم الفن للقوانن والقواعد وا
                                         

 . 97راجع بكو  يحيى، المرجع السابق،   - 1
 .909،   2000، ترجمة وتدقيق جورج حنا، بوو ، لبنان، راجع ناتا  فريسوو، الحكم القاائي - 2
 .58،  2001راجع د. إدوارد الذهي، حجية الحكم الجنائي، دار الشروق، القاهرة،  - 3
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 الفرع الثالث/ أساي حجية الحكم الدستوري :   
اصــة, خعـة عينيـة مـا يؤكـد حجيـة الحكـم الدسـهوري هـو صــدوره بنـاءً علـى دعـوى دسـهورية ذا  طبي 

نههـي ة, ومنهـا مـا اذه الحجيـوتعلق تلك الدعوة بالنظام العام, وتقرأ في أحكام القااء الدسهوري ما يؤكد هـ
ء بــدعوى الإلغــا هوريةلدســاإليــ  ا كمــة العليــا الليبيــة في أحــد أحكامهــا معهمــدة أســلوب مقاربــة دعــوى عــدم 

لة عامـة ى الإلغـاء وسـينيـة لـدعو الذي اجمع الفق  والقاـاء علـى طبيعههـا العينيـة إلى القـول: " إن الطبيعـة العي
 لش صية...... االمصا  و للدفا  عن المشروعية والصا  العام أكثر منها وسيلة خاصة للدفا  عن الحقوق 

يـــة هــو أولى بـــالهطبيق في الــدعوى الدســـهورية , حيـــث ويلاحــظ أن الكـــلام عــن دعـــوى الالغــاء الادار 
 اصـم المعــو قــانون مــا بأنــ  غــو دســهوري, ولا شـك في أن الطعــن بعــدم الدســهورية أوضــح وأفهــر في صــيانة 

 .1الصا  العام 
ومـــــن خـــــلال قراءتنـــــا لحكـــــم ا كمـــــة العليـــــا نســـــهطيع أن نسهكشـــــف أن الطبيعـــــة العينيـــــة للـــــدعوى 

نظام العام هما الاساس الذي تبو علي  الحجية المطلقة في الحكم الدسهوري, ومـا حكـم الدسهورية وتعلقها بال
ا كمـــة إلا دليـــل علـــى تلـــك الحجيـــة الـــ  اكهســـبي طبيعههـــا وأساســـها مـــن عينـــة تلـــك الـــدعوى الدســـهورية 

 .2وتعلقها بالنظام العام 
إلى أنهــا  وري  لــصوالدســهوالمهأمــل في الا اهــا  الم هلفــة في بيــان أســاس حجيــة الحكــم القاــائي 

ا : ا ــاه اسـين وهمـتهمحـور حـول عـدة أسـس, ففـي القـانون المـدني يهمحــور أسـاس الحجيـة حـول ا ـاهن أس
ى مـا يحققـ  لحجيـة علـاتأسيس الحجية على فرضية مطابقة الحكم القاائي للحقيقـة والصـحة وا ـاه تأسـيس 

  القـول مــن ا يحقـق بـمـقوبـا  يعهمـد علـى اعهبـار القـول بهمـن مصـلحة, كمـا أن أسـاس الحجيـة في قـانون الع
انـي مصـلحة كرتن أم  مصلحة, سواء أكاني ضماناً للحرية الفرديـة للشـ ص المـههم بعـدم جـواز محاكمهـ  مـ
ة في الحكــــم اس الحجيــــجماعيـــة, تهمثــــل في ا افظـــة علــــى النظــــام الاجهمـــاعي وهيبــــة مرفـــق القاــــاء, أمــــا أســـ

لعـام قها بالنظـام ااحية وتعلالدعوى الدسهورية من طبيعة عينية خاصة من نالدسهوري فوجع إلى ما تهمهع ب  
 من ناحية اخرى على ما سبق ذكره.

                                         

م، مجلـــة ا كمـــة العليـــا، 1970ينـــاير،  11ق، جلســـة 1/12حكــم ا كمـــة العليـــا الليبيـــة في الطعـــن الدســـهوري رقـــم  - 1
 .44،  1، 6س

( مــن قـانون ا كمــة 31في النظـام القــانوني الليـي  ــد حجيـة الحكــم الصـادر في الــدعوى الدسـهورية اساســها في المـادة ) - 2
والـــ  تــنص علـــى أنــ :))المبادئ القانونيـــة الــ  تقررهـــا ا كمــة العليـــا في أحكامهــا ملزمـــة  1982لســنة  6العليــا رقـــم 

 لجميع ا اكم وكافة الجها  الأخرى....((.
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 المبحث الثاني
 فكرة النظام العام وعلاقتها بحجية الأحكام
دة عـــحـــور حـــول المهأمـــل فيمـــا ســـبق بيانـــ  مـــن أســـاس حجيـــة الحكـــم القاـــائي, يجـــد أنهـــا تكـــاد تهم

قاـاة يحيـد عنهـا ال  يجـوز أنلا اة المصـا  العامـة والـ  هـي مـن النظـام العـام, بحيـث  قواعد, لعل أبرزها مراعـ
ون أن دنفســــ  ,  ولا الخصــــوم بــــل يجــــب علــــيهم الهزامهــــا, بحيــــث يجــــب علــــى القاضــــي أن يثوهــــا مــــن تلقــــاء
 كولــئن كــان ذلـــ يهمســك بهــا الخصــوم ويجــوز لل صــوم أن يهمســكوا بهــا في كـــل مرحلــة مــن مراحــل الحكــم,

 يرتــب علــى لهشــريع لماً بــ  في فقــ  الشــريعة الإســلامية , فــإن القــانون الوصــفي خاصــة غلــى مســهوى امســلم
 ن هما:اعهماد اعهبار الحجية مهعلقة بالنظام العام بحجية الأحكام القاائية في مطلب

 مفهوم النظام العام. المطلب الأول/
 ة.جية القاائيأثر اعهماد فكرة النظام العام في إعمال الح المطلب الثاني/

 المطلب الأول
 مفهوم النظام العام

نقســم لوضـعية لـذلك سقـوانن الهبيـان مفهـوم النظـام العـام ينبغــي الهطـرق لمعنـاه في الشـريعة الإســلامية وال
            هذا المطلب إلى فرعن هما:                                                  

   العام في الشريعة الإسلامية.الفرع الأول: معنى النظام  
 الفرع الثاني: معنى النظام العام في القوانين الوضعية.

 الفرع الأول / معنى النظام العام في الشريعة الإسلامية.
)والشـريعة كلهـا 1 تقوم أحكام الشريعة الاسلامية على رعاية مصا  الإنسان, قال العـز بـن عبـد السـلام

 لب مصا  ( إلا أن هذه المصا  لا تهفق من حيث درجهها ولا من حيث كليهها, مصا  إما تدرأ مفاسد أو 
فهنا ل  المصا  العامة ال  تنظم جميع أحكام الشريعة مهمثلة في حفـظ نظـام الأمـة ومصـالحها الاـرورية والعامـة, 

الشــر  عليهــا نظــام المجهمــع ويمكــن تحديــد مفهــوم النظــام العــام بأنــ  " مجمــو  المصــا  العامــة والاــرورية الــ  أقــام 
 الإسلامي" .

                              فالنظام العام يشمل في فق  الشريعة نوعن من المصا  وهما :     
وهـي المصـا  الـ  قصـد الشـر  ابهـداء حفظهـا لعنسـان, وهـذه المصـا  لا يمنـع مـن  المصالح الضـرورية:ـ 1

نهــــــــــــــــــــا فرديــــــــــــــــــــة نظــــــــــــــــــــراً لأساســــــــــــــــــــيهها ولزوميههــــــــــــــــــــا .                                               انهظامهــــــــــــــــــــا في مفهــــــــــــــــــــوم النظــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــام كو 

                                         

 .11،  1980، 2قواعد الاحكام في مصا  الأنام، دار الجيل، بوو ، لبنان، ط - 1
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وهـي المصــا  الـ  قصــد الشـر  ابهــداء حفظهـا للجماعــة وانهظامهـا في مفهــوم النظــام  المصـالح العامــة: -2
ا وهـو مـا اصـطلح العام بقدر عمومها وأثرها على الجماعة وقد ترتب عـن هـذا النظـر لدرجـة المصـا  وعمومهـ

فقهاء الشريعة على تسميه  بحقوق الله وحقوق العبـاد, ومعيـار الهفرقـة بـن النـوعن هـو باعهبـار أن حـق الفـرد 
يمكـــن اســـقاط المطالبـــة بـــ  أمـــا حـــق الله فهـــو الـــذي لا يمكـــن المطالبـــة بإســـقاط  كحقـــوق العبـــادا  والحـــدود 

 .1والكفارا  وغوها
 م في القوانين الوضعية نظام العاالفرع الثاني/ معنى ال

اخهلفــي وتعــدد  الآراء حـــول تعريــف النظـــام العــام هـــو مجمــو  المصــا  الأساســـية الــ  يقـــوم عليهــا كيـــان 
المجهمـع ســواء أكانـي سياســية أم اجهماعيـة أم اقهصــادية أم أخلاقيـة, بحيــث يعهـبر بقــاء المجهمـع ســليماً مسـهقراً مهوقفــاً 

لهــذه المصــا  هــذه الأهميــة فقــد تكفــل القــانون بهنظيمهــا مــن خــلال القواعــد . ولمــا كانــي 2علــى وجــود تلــك المصــا 
الآمــرة الــ  لا يملــك الافــراد إزاءهــا القــدرة علــى  الفههــا ولا الاتفــاق علــى نقياــها, ويكــون الاتفــاق الخــا  الــذي 

 .3لاساسيةيقاي بالم الفة باطلًا ولو كان يحقق للأفراد مصلحة فردية لأن المعهبر هي مصلحة المجهمع ا
ري لقـانون الدســهو قواعـد ا وتظهـر قواعـد القـانون العـام كــأفهر قواعـد تهعلـق بالنظـام العــام, وفي مقـدمهها
لمرافـق العامـة وتنظـيم االوفيفـة بالمهعلقة بالحقوق والحريا  العامة وكذلك قواعد القانون الاداري في كل ما يهصـل 

ا العقوبــا  فيمـــ في قــانونو بفــر  الاــرائب, وتنظــيم النقــد,  العامــة, وكــذا في القــانون المــا  خاصــة فيمــا يهعلــق
 يهعلق بالمسئولية والعقوبة.

ولا تخلــو قواعــد القــانون الخــا  مــن قواعــد تهعلــق بالنظــام العــام, وفي مقــدمهها قــانون الأحــوال الش صــية, 
قيـة الـ   ـب مراعاتهـا لحفـظ وترتب  بفكرة النظام العام فكرة الآداب العامـة علـى اعهبـار أنهـا مجموعـة القواعـد الأخلا

 .                                                                    4نظام المجهمع الاخلاقي, وهي في حقيقهها جزء من النظام العام
أمـــا القواعـــد الاجرائيـــة فهـــي قواعـــد أمـــرة وتمـــس بالمصـــلحة العامـــة فهـــي حهمـــاً ذا  ارتبـــاط بالنظـــام العـــام , 

قانون المرافعا  المهعلقة بالنظام العام لا يجوز اتفاق الخصـوم علـى  الفههـا ويمكـن الهسـمك بهـا في أي مرحلـة  فقواعد
 .5من مراحل الدعوى, ويجوز إثارتها من طرك القاضي وكل ذي مصلحة

                                         
راجــع )السرخســي( أبـــو بكــر بـــن أحمــد بـــن أبي ســهل، أصـــول السرخســي، تحقيـــق أبــو الوفـــا الأفغــاني، دار المعرفـــة، بــوو ، لبنـــان،  - 1

 .287، 2ج
 .29ع سابق،  راجع د. عبد الحميد فودة، حجية الامر المقاي وقوت ، مرج - 2
 .74انظر ادوارد غا  الذهي، المرجع السابق،   - 3
 .73  2016راجع الأخار سعيد، فكرة النظام العام، دار اقرأ، الجزائر  - 4
 .163راجع، مراد كاملي، المرجع السابق،   - 5
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 المطلب الثاني
 يةأثر اعتماد فكرة النظام العام في إعمال الحجية القضائ

 
منهـا مـا هـو لكافـة, و  طبيعهها فمنها ما هو مطلـق الحجيـة يسـرى علـى اتخهلف الأحكام القاائية في

ام القاـــائية إن الاحكــفــنســي الحجيــة لا يســرى إلا علـــى أفــراد الخصــومة القاـــائية, ولمــا كــان الأمــر كـــذلك 
لجنـــائي ا بينمـــا الحكـــم تهبــاين وتخهلـــف, فـــالحكم المــدني لا يهعلـــق بشـــكل مطلــق بالمصـــلحة العامـــة للمجهمــع,

          الدسهوري كذلك.                                                   والحكم 
 لذلك سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فرو : 

                                                                       دني.   أثـــــــــــــر اعهمـــــــــــــاد فكــــــــــــــرة النظـــــــــــــام العـــــــــــــام في إعمــــــــــــــال الحجيـــــــــــــة في القـــــــــــــانون المــــــــــــــ الفـــــــــــــرع الاول/
ـــــــــــاني/                                        قوبـــــــــــا .  أثـــــــــــر اعهمـــــــــــاد فكـــــــــــرة النظـــــــــــام العـــــــــــام في إعمـــــــــــال الحجيـــــــــــة في قـــــــــــانون الع الفـــــــــــرع الث

 لدسهوري.اأثر اعهماد فكرة النظام العام في إعمال الحجية في القانون  الفرع الثالث /
                                                                    ن المدنيالقانو إعمال الحجية فيالفرع الاول/ أثر اعتماد فكرة النظام العام في 

ويسـهند هـذا  1يرى بعض الفقهاء أن حجية الأمر المقاي ليسـي مـن النظـام العـام في القـانون المـدني
أن الحجيـة في القـانون المـدني  الا اه كون حجيـة الأمـر المقاـي قاعـدة موضـوعية لا قرينـة قانونيـة، كمـا يسـند

 تعو بمصا  الأفراد الخاصة ولا تهعلق بمصا  المجهمع العامة.              
بينمــا يـــرى ا ــاه آخـــر أن الحجيـــة في القــانون المـــدني مــن النظـــام العـــام، ويهمســك القـــائلون بهــذا الـــرأي بـــأن  

ندهم في ذلــــك هــــو إدراج النصــــو  وســــ 2الحجيــــة قرينــــة مطلقــــة، ومادامــــي كــــذلك فهــــي مــــن النظــــام العــــام
القانونيــة للحجيــة ضــمن القــرائن القانونيــة، فقــد أدرج القــانون المــدني الجزائــري في بابــ  الســادس الــنص المهعلــق 

(، فالهدك من تقريـر الحجيـة في القـانون المـدني هـو الرغبـة في وضـع حـد 338بقوة الشيء المقاي ب  )المادة 
م أحكام مهعارض  لاا يغـض مـن كرامـة القاـاء، وهـذه اعهبـارا  تهعلـق لهجدد الخصوما  وعدم السماح بقيا

 . 3بالنظام العام لأنها تمس مصلحة جوهرية للمجهمع وهي الحاجة إلى اسهقرار الأوضا  القانونية

                                         
ومنهم الأسهاذ السنهوري الـذي يـرى أن النظـام العـام في القـانون المـدني لاتعـد أن تكـون قاعـدة مقـررة لمصـلحة الخصـوم؛ للاسـهزادة  - 1

 30أكثر راجع د. عبدالحميد فودة، حجية الأمر المقاي وقوت ، مرجع سابق،  
 .75انظر، ادوارد الذهي، المرجع نفس ،   - 2
 .102،  2017تنفيذ الاحكام القاائية، دار القلم، الريا ، الطبعة الثانية انظر، محمد الجهورين  - 3
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وقد انههى البعض إلى حل توفيقي حيث رأى ضرورة اعهبار حجية الشيء المقاـي فيـ  مـن النظـام   
إقامـة الـدليل علـى عـدم صـحهها أمـا مـن حيـث أنهـا دفـع، فهـي لا تهعلـق بالنظـام  العام من حيـث عـدم جـواز

 .    1العام
 و وضــــع حــــدهــــوالحقيقــــة أن إضــــفاء الحجيــــة علــــى الأحكــــام المدنيــــة كــــان الهــــدك الأساســــي منــــ   

ن إهــدار مــمــا تمنــع للمنازعــا ، وعــدم فســح المجــال لقيــام أحكــام مهعارضــة تشــكك في مصــداقية القاــاء، ك
 الهمسـك لأفـراد  فيوقي القااة في بحث النزاعا  مرا  مهعددة، وهي مصـا  ارجـح مـن مصـا  اوإضاعة 

يـة لأجلــ ، أن رر  الحجبحقهـم أو الهنـازل عنـ ، ولهـذا كــان واجـب الهشـريع لكـي يهنـاغم مــع الهـدك الـذي تقـ
 ا عنها.ينص على أن للمحكمة أن تقاي بها من تلقاء نفسها وأن ليس للأفراد أن يهنازلو 

 العقوبات ي قانونفالفرع الثاني/ أثر اعتماد فكرة النظام العام في إعمال الحجية  
يصرح كثو من الفقهاء القانونين باعهقاد الاجما  على حجية الأمر المقاي في  من النظـام العـام في 

 .2المسائل الجنائية
 ءة أو الادانـةبـالبرا كمولهذا فإن الحكم الجنائي متى صدر أصبح حجة أمام أي محكمـة جنائيـة، فـالح

لا يملـك طلقـة، ولهـذا فـلمعو  ماواجب الاحترام من جميع الخصوم وكافة المجهمع، وجميع ا اكم، والحجية بهذا 
ز الخصـوم، ويجـو  همسـك بهـايالخصوم الهنازل عن الهمسك بها، ويجوز للقاضي اثارتها من تلقاء نفس  دون ان 

 ام ا كمة العليا. لهم ان يهمسكوا بها ولو لأول مرة أم
وتعليل هذا الإجما  وذلك الإطلاق أن الحكـم الجنـائي يصـدر باسـم المجهمـع كافـة ولمصـلحه  العامـة، 
وللمجهمـــع تمثيـــل في ا ـــاكم الجنائيـــة، ويعهـــبر صـــدور حكـــم حـــائز لحجيـــة الشـــيء المقاـــي فيـــ  في الـــدعوى 

جيـة في الاحكـام الجنائيـة هـو حمايـة الحريـة الفرديـة . لأن مـرد الح3الجنائية، النهائية الطبيعيـة للـدعوى العموميـة
ومــا يترتــب عنهــا مــن تحقيــق المصــلحة الاجهماعيــة المهمثلــة في اســهقرار الأوضــا  الاجهماعيــة وحفــظ المصــا  

 العامة وفر  هيبة القااء وس  الأمن وحماية الحقوق والحريا .
 لدستوريانون االقالفرع الثالث/ أثر فكرة النظام العام في إعمال الحجية في 

لأن الدســهور يعهــبر أعلــى مرتبــة في الهــدرج القــانوني باعهبــاره قــانون القــوانن، فــإن فكــرة النظــام العــام 
تهســـع اتســـاعاً كبـــواً في القاـــاء الدســـهوري، فالقاضـــي الدســـهوري مكلـــف بمراقبـــة مـــدى اتفـــاق القـــوانن مـــع 

                                         

 .175راجع مراد كاملي، المرجع السابق،   - 1
 .103انظر د. محمود الجهوري، المرجع السابق،   - 2
 .176راجع مراد كاملي، المرجع السابق،   - 3
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والعلــو، فعلــى القاضــي الدســهوري أن يثــو مــن تلقــاء  الدســهور باعهبــاره يهمهــع بالرفعــة والســمو ويهميــز بالهيبــة
نفس  أي دفع يهعلق بهطبيق الدسهور، بجميـع نصوصـ  ومبادئـ ، كونهـا تمثـل كهلـة واحـدة، وإذا وجـد أن هنـا  
 الفـــة فعليـــة، أن يقاــــي بعـــدم دســـهوريهها، ســــواء أكـــان المـــدعي قــــد أثـــار هـــذه الم الفــــة أم لم يثرهـــا، فقــــد 

ة الاتحاديـــة الالمانيـــة مـــن تلقـــاء نفســـها، بعـــدم الدســـهورية في العديـــد مـــن القاـــايا، تصـــد  ا كمـــة الدســـهوري
واســــهعملي أســــلوب الهصــــدي بشــــجاعة، وكــــذلك فعــــل القاــــاء الدســــهوري المصــــري فقــــد اســــهعمل رخصــــة 

 .1الهصدي في كثو من أحكام  وذلك بموجب الرخصة الممنوحة ل 
ل شــيء_ ذا  ماــمون أساســي في الحفــا، علــى فالنظــام العــام مــا هــو إلا قواعــد قانونيــة _ قبــل كــ

المجهمــع والرقــي بــ ، ومــا ســبب قيــام الــدعوى الدســهورية إلا حمايــة النظــام العــام المنبثــق عــن الشــرعية الدســهورية 
حـتى أن مفهـوم النظــام العـام يــزداد  ليـاً ووضـوحاً كلمــا ازداد  واتسـعي ســلطة القاضـي الدســهوري في إدارة 

دعوى، وتعـديل أسـبابها، وسـلطة القاضـي الدسـهوري في مـد آثـار الحكـم إلى نصـو  النزا ، وتحديـد نطـاق الـ
 .2المدعي لم يقاضيها وقرار الإحالة لم يحهويها

 الخاتمة 
يـان دو ضـرورياً تبفأنـ  يبـ خهاماً لهذا البحث الذي يهناول أساس حجيـة الأحكـام وعلاقههـا بالنظـام العـام

أســــيس لحجيــــة ة في الهم وبههبــــع عبــــارا  فقهــــاء الشــــريعة الإســــلاميهــــذه الاســــس وتحديــــد علاقههــــا بالنظــــام العــــا
ن الوضـعي فقهاء القـانو  ا عبارا الأحكام القاائية نجدها  تعهمد على تحقيق المصا  بما يفيد البلاد والعباد وكذ

 س للحجيـة في الهأسـيفيفي الهأسيس لحجية الحكـم القاـائي وذلـك بمـا يحققـ  مـن مصـا  وهـي الفكـرة المشـتركة 
م ســـهقرار الأحكـــاونيـــة، باالقـــانون المـــدني وقـــانون العقوبـــا  وذلـــك مـــن أجـــل الحفـــا، علـــى اســـهقرار المراكـــز القان
ال ي سـيزداد في حــفسـاد الـذالقاـائية، والحفـا، علـى هيبـة القاـاء وحمايهـ  مـن الهنـاز  والأهـواء، وكـذلك منـع ال

 اسهمر اله اصم وإطالة النزا  حتى الحصول على حكم حاسم.
هاــح أنهــا ينن الوضـعية وبعـد الاطــلا  علـى النظريــا  المؤسسـة لحجيــة الأحكــام القاـائية في القــوا     

 حة.   تهأسس على ما يحقق  القول بها من مصلحة، وأيااً على مطابقة الحكم للحقيقة والص
عة أمــا النظــام العــام فوتــب  بجملــة مــن المصــا  الاــرورية والعامــة حســب مــا ذهــب إليــ  فقهــاء الشــري 

)وهــي المعــبر عنهــا بحقــوق الله( فالنظــام هنــا عــام في ميــزان الشــريعة، حيــث اجههــد الفقهــاء في تبيــان المصــا  
                                         

من ، للاسهزادة أكثر، راجع  27والخا  با كمة الدسهورية العليا وذلك في المادة  1979لسنة  48نص على ذلك القانون رقم  - 1
 .123  2016د. محمد باهي أبو يونس، القااء الدسهوري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

 .425،  2013انن في ليبيا، رسالة دكهوراه، جامعة الاسكندرية، راجع د. عمر عبدالله امبار ، الرقابة على دسهورية القو  - 2
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الارورية وضب  معاينها، وبيان ما يرعاها من أحكام شرعية أما المصا  العامة المهعلقـة بحقـوق الله فاـابطها 
الشـــرعية فمعـــو النظـــام العـــام مســـهقر أن لا يكـــون للعبـــد حـــق اســـقاطها، وهـــي معلومـــة بمقهاـــى النصـــو  

وماــبوط ومحــدد ومجمــو  تلــك المصــا  يمثــل المصــا  الأساســية الــ  يقــوم عليهــا كيــان المجهمعــا  الإســلامية 
وعلى النقيض من ذلك فإن القانون الوضعي رغم أن  يعهبر أن النظام العام يعي المصا  الأساسية الـ  يقـوم 

دها مــن خـــلال القواعــد الآمـــرة الـــ  لا يملــك الأفـــراد القــدرة علـــى  الفههـــا أو عليهــا المجهمـــع فأنــ  يعـــود ويحـــد
الاتفاق على نقياها، كما أن هنا  عـدم اتفـاق بـن الانظمـة القانونيـة حـول المعـايو الموضـوعية الـ  تؤسـس 

انون العقوبـا  لحجية الأحكام القاائية بن القوانن الم هلفة، معيار الحجية في القانون المدني ليس هو في قـ
وكذلك الحال في القانون الدسهوري حيث اتسا  سـلطة القاضـي مـن أجـل الحفـا، علـى النظـام العـام وحمايـة 

 الحقوق والحريا  من الاعهداء والهصدي لما من شأن  عرقلة الاسهقرار القانوني والمجهمعي على السواء.
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